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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث مـــن یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 27 لسنة 42 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
عبدالرحمن محمد السباعى

ضد
رئیس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى

الإجراءات
بتاریخ السابع والعشرین من أكتوبر سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھــــــذه الدعوى قلــــــم
كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا
الصادر فى الدعوى رقم 44 لسنة 41 قضائیة "تنازع"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء

الإدارى فى الدعوى رقم 2645 لسنة 49 قضائیة، المقضى بتغلیبھ لوجود دعوى بطلان علیھ.

وقدم المدعى علیھ مذكرة، طلب فى ختامھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 5/6/2021، وفیھا قررت المحكمة إصدار الحكم
فى الدعوى بجلسة الیوم، مع التصریح بمذكرات خلال أسبوع، قدم خلالھ المدعى مذكرة، صمم فیھا
على طلباتھ، والاعتداد بما قضت بھ محكمة استئناف القاھرة، فى الشق الثانى من الحكم الصادر فى

الاستئناف رقم 6427 لسنة 135 قضائیة.

المحكمـــــة
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل – حسبما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد
عُین بالبنك الرئیسى للتنمیة والائتمان الزراعى بتاریخ 9/2/2002، بوظیفة حارس لیلى خامس،
وبتاریخ 1/8/2013، نقل لوظیفة إدارى ثالث، وإذ حصل على لیسانس الحقوق فى عام 2013،
تقدم للبنك بطلب لإعــــادة تعیینھ بالمؤھــــل الأعلــــــى، إلا أن طلبــــھ قوبــــل بالرفض، فأقــــام
الدعــــــــوى رقــــم 14904 لسنة 62 قضائیة، أمام المحكمة الإداریة لوزارة المالیة وملحقاتھا،
بطلب تسویة حالتھ الوظیفیة بالمؤھل الأعلى الذى حصل علیھ أثناء الخدمة. فقضت المحكمة بجلسة
26/11/2016، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على سند من أن تسویة حالة العامل
الحاصل على مؤھل أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجھة الإدارة تُجریھ وفقًا لسلطتھا التقدیریة فى
ھذا الشأن، وقــــــد تأید ھذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة
22/10/2018، فى الطعن رقم 2645 لسنة 49 قضائیة. وبعد صدور القانون رقم 84 لسنة
2016 بشأن تحویل بنك التنمیة والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام یسمى البنك الزراعى
المصرى، أقام المدعى بتاریخ 29/4/2017، الدعوى رقم 659 لسنة 2017 عمال، أمام محكمة
الجیزة الابتدائیة – الدائرة (10) عمال – بطلب الحكم بأحقیتھ فى تسویة حالتھ الوظیفیة بالمؤھل
الأعلى الذى حصل علیھ أثناء الخدمة، وأحقیتھ فى حافز تمیز علمى وفقًا للمادة (39) من قانون
الخدمة المدنیة. وبجلسة 25/10/2018، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن تسویة
الحالة الوظیفیة للمدعى بالمؤھل الأعلى سلطة جوازیة للبنك ولیست حقًا مطلقًا للمدعى. وإذ طعن
فى ھذا الحكم أمام محكمة استئناف القاھرة – مأموریة استئناف الجیزة – الدائرة (55) عمال،
بالاستئناف رقم 6427 لسنة 135 قضائیة، قضت المحكمة بجلسة 1/6/2019، بإلغاء الحكم
المستأنف، وبأحقیة المدعى – فى الدعوى المعروضة – فى تسویة حالتھ الوظیفیة بمؤھل لیسانس
الحقوق الذى حصل علیھ أثناء الخدمة، مع أحقیتھ فى حافز تمیز علمى، مع ما یترتب على ذلك من
آثار. استنادًا إلى قاعدة المساواة بین عمال رب العمل الواحد، إذ أثبت تقریر الخبیر المودع بتلك
الدعوى أن ھناك حالات مماثلة بالبنك جرت تسویة حالتھم الوظیفیة بالمؤھل الأعلى. وإزاء تناقض
حكمى جھتى القضاء الإدارى والعادى فى شأن حالة المدعى على النحو السالف بیانھ، فقد أقام البنك
المدعى علیھ الدعوى رقم 44 لسنة 41 قضائیة "تنازع"، أمام المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا
فض التناقض بین الحكمین. وبجلسة 5/9/2020، حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من
المحكمة الإداریة لوزارة المالیة وملحقاتھا بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 14904 لسنة 62
قضائیة، المؤید بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 2645 لسنة 49 قضائیة،
دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاھرة – مأموریة الجیزة – فى الاستئناف رقم 6427
لسنة 135 قضائیة. وقد أسست المحكمة قضاءھا على أن العبرة فى تعیین الجھة القضائیة
المختصة بنظر النزاع الذى كان مرددًا أمام جھتى القضاء السالف ذكرھما، ھى بتحدید صفة المدعى
– فى الدعوى المعروضة – كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذى یطالب بھ. وحیث إن
المدعى وقت حصولھ على لیسانس الحقوق فى سنة 2013، یُعد موظفًا عامًا، لكون البنك الرئیسى
للتنمیة والائتمان الزراعى فى ذلك الحین كان من الھیئات العامة ذات الشخصیة الاعتباریة، وفقًا
لأحكام المادة (1) من قانون إنشائھ رقم 117 لسنة 1976، التى تنص على أن " تحول المؤسسة
المصریة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى ھیئة قابضة یكون لھا شخصیة اعتباریة مستقلة
تسمى (البنك الرئیسى للتنمیة والائتمان الزراعى) ویتبع وزیر الزراعة. وذلك كلھ حتى صدور
القانون رقم 84 لسنة 2016 بشأن تحویل بنك التنمیة والائتمان الزراعى إلى بنك من بنوك القطاع
العام یسمى "البنك الزراعى المصرى"، یتخذ شكل شركة مساھمة مصریة مملوك رأسمالھا بالكامل
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للدولة. ومن ثم فإن المنازعة التى أثیرت فى الدعوى رقم 14904 لسنة 62 قضائیة، أمام المحكمة
الإداریة لوزارة المالیة وملحقاتھا بتاریخ 17/6/2015، بین المدعى والبنك الزراعى المصرى –
المدعى علیھ - الذى حل محل البنك الرئیسى للتنمیة والائتمان الزراعى، وآلت لھ كافة حقوقھ
وتحمل بالتزاماتھ، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم 84 لسنة 2016، تعتبر منازعة إداریة بین
موظف عام والھیئة العامة التى یعمل بھا، فى شأن من شئون الوظیفة العامة، وھى من علاقات
القانون العام، ومن ثم ینعقد الاختصاص بنظرھا للمحاكم التابعة لمجلس الدولة، بحسبانھ – وفقًا
لنصى المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قانـــــون مجلس الدولة الصـــــــادر بالقرار
بقانون رقم 47 لسنة 1972 – قاضى القانون العام، وصاحب الولایة العامة دون غیره من جھات
القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإداریة، دون جھة القضاء العادى التى ینحسر اختصاصھا عن
نظر ھذه المنازعات، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جھة القضاء
الإدارى، دون الحكــــم الصــــادر من محكمة استئناف القاھــــرة – مأموریة الجیزة – فى الاستئناف

رقم 6427 لسنة 135 قضائیة.

وحیث إن المدعى قد أقام دعواه المعروضة،    بطلباتھ السالفة البیان، على سند من أن حكم جھة
القضاء العادى فصل فى موضوعین ینظم كلاًّ منھما قانون مستقل عن الآخر، أولھما: تسویة حالتھ
الوظیفیة لحصولھ على مؤھلٍ عالٍ أثناء الخدمة، وثانیھما: أحقیتھ فى حافز تمیز علمى. وتاریخ
نشوء الحق وصفة الخصوم فى كل منھما یختلف عن الآخر. فى حین أن حكم جھة القضاء الإدارى
فصل فى الموضوع الأول فقط. وخلص المدعى من ذلك إلى أنھ ترتب على صدور حكم المحكمة
الدستوریة العلیا فى دعوى التنازع المشــــــــار إلیھا ضیــــــــاع حقــــھ، وإھـــــــدار حجیة الحكم
الصحیح الصادر من جھة القضاء العادى (محكمة استئناف القاھرة)، الذى تم تنفیذه بالفعل، حال أنھ

لا یتعامد مع حكم جھة القضاء الإدارى الذى قضى بتغلیبھ.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ لم یتم وفقًا
لطبیعتھ، وعلى ضوء الأصل فیھ، بل اعترضتھ عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون
اكتمال مداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاتھ وتضاممھا، بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان.
ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھى ذاتھا موضوع منازعـــــــة التنفیذ أو محلھا، تلك
المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختـــــام مطافھـــــا إنھـــــاء الآثـــــار المصاحبـــــة لتلك
العوائـــــق، أو الناشئة عنھـــــا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا وإعدام
وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا بحكم صدر
عن المحكمة الدستوریة العلیا، فإن حقیقة مضمونھ، ونطاق القواعد القانونیة التى یضمھا، والآثار
المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل
التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون لازمًا لضمــــــان فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة الدستوریة
العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لھدم عوائق
التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان آثارھا كاملة، فى مواجھة الأشخاص الاعتباریین
والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًــــا للغایة المبتغاة منھا فى تأمین حقوق الأفراد وصون
حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه العوائق- سواء بطبیعتھا أو بالنظر إلى نتائجھا-
قد حالت فعلاً أو من شأنھا أن تحول دون تنفیذ أحكامھا تنفیذًا صحیحًا مكتملاً، أو مقیدة لنطاقھا.
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھا ثانیھا: أن یكون إسناد ھذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
من صلة، فإن خصومــــــــة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھا

ً ُ



12/4/21, 9:13 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعــة التنفیــــذ لا تُعــــــد طریقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام
القضائیــــــة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المحكمة الدستوریة العلیا بما لھا من ھیمنة على
الدعوى، ھى التى تعطیھا وصفھا الحق وتكییفھا القانونى الصحیح، وذلك على ضوء طلبات رافعھا،
متقصیة فى سبیل ذلك فحوى طلباتھ، مستظھرة حقیقة مرامیھا وأبعادھا، دون التقید بحرفیة ألفاظھا
ومبانیھا. لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعى – وفقًا لما ورد بمذكرة دفاعھ الأخیرة - عدم الاعتداد
بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعــــــوى رقـــم 2645 لسنة 49 قضائیة والاعتداد
بالشق الثانى (حافز التمیز العلمى) من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاھرة، فى الاستئناف
رقم 6427 لسنة 135 قضائیة، بقالة إن حجیة ذلك الحكم، أھدرھا قضاء المحكمة الدستوریة العلیا
الصادر بجلسة 5/9/2020، فى الدعوى رقم 44 لسنة 41 قضائیة "تنازع"، القاضى بالاعتداد
بالحكم الصادر من المحكمة الإداریة لوزارة المالیة وملحقاتھا فى الدعوى رقم 14904 لسنة 62
قضائیة، المؤید بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الطعن رقم 2645 لسنة 49 قضائیة. فمن
ثم، تضحى الدعوى المعروضة - بھذه المثابة - مفتقدة لعناصر دعوى منازعة التنفیذ حسبما استقر
علیھ قضاء ھذه المحكمة، وتنحل فى حقیقتھا، بحسب التكییف القانونى السلیم، إلى طعن فى الحكم
الصادر من ھذه المحكمة فى دعوى التنازع المشار إلیھا، بالمخالفة لمقتضى نص المادة (195) من
الدستور، ونصى المادتین (48، 49) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، التى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن فیھا، فمن ثم

یتعین القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب

المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


